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 الجمهورية التونسية     

 وزارة العدل          

 بـالتعقية ـمـمحك      

 دد: ـ49556 ية عـــضــالق 

    27/2/2018القرار تاريخ  

 لحمــــد لله ،ا                                                                        

 : التعقيب القرار الاتيأصدرت محكمة 

  "خ.ع" من الاستاذ 14/4/2017بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 

 .المحامي لدى التعقيب 

 "ه" و"ح" و"ع.ر" و"ن.د" و"ب" و"ج"وهم ابناؤه  "ع.ف"ورثة  : ـ نيابة عن

 . ب ****الكائن  "خ.ع"المعينين محل مخابرتهم بمكتب الاستاذ 

" "ا" و"ك" و"حوابناؤه الرشداء .ب.ح" "جوهم زوجته  "ع.ب.ج.ف"ورثة  :ضد ـ 

 . "ب.م"تونس نائبهم الاستاذ  ب ****قاطنين و"آ" 

 عن 16/6/2016الصادر بتاريخ  2395ستئنافي المدني عدد عنا في القرار الاط

 لاعرضي شكين الاصلي والنهائيا بقبول الاستئنافوالقاضي : "  الابتدائية بمحكمة ال

مل لمؤمن وحبالمال ا الطاعنينوتخطية واجراء العمل به الابتدائي  الحكماقرار بوفي الاصل 

ب التقاضي د لقاء اتعا 400ب  ملفائدة المستانف ضده موتغريمه مالمصاريف القانونية عليه

 ."عن هذا الطورواجرة المحاماة 

 .طبق القانون  وبعد الاطلاع على مستندات التعقيب المبلغة للمعقب ضده

ة كتابودعة بر المطعون فيه وعلى جميع الاجراءات والوثائق الموعلى نسخة القرا 

 .من م م م ت  185حسب مقتضيات الفصل  12/5/2017في  المحكمة 

 رفضلى والرامية االعمومية لدى هذه المحكمة وبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة 

 مع الحجز .المطلب اصلا 
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 رح صالقانونية بحجرة الشورى  وبعد الاطلاع على اوراق القضية وبعد المفاوضة

 بما يلي :

 

 : من حيث الشكل

 حيث كان مطلب التعقيب مستوفيا لجميع اوضاعه وصيغه القانونية طبق احكام

 من م م م ت وما بعده مما يتجه معه قبوله من هذه الناحية . 175الفصل 

 من حيث الاصل : 

م يها قيانى علالاوراق التي انبها القرار المنتقد وحيث تفيد وقائع القضية كيفما اورد

ب العقد ه بموجان ينعارض الناحية ب(  لدى محكمة الان ينالمعقب)في الاصل  نالمدعي

في  في جميع المنابات الراجعة له "ع"لشقيقه  "ج.ب.ع.ف"فوت  27/9/1958المؤرخ في 

تظهر يس ""عوقد فوجئ المدعون بالمدعى عليه  "ع.ف"جميع العقارات الراجعة لمورثهما 

متمثل التفويت له في جميع منابه ال "ج.ف"تولى بموجبه  19/5/1979بعقد محرر بتاريخ 

 2صول في الثلث من العقار متمسكين بان العقد باطل لانعدام المحل وطلبوا عملا بالف

من م ج ابطال عقد البيع المحرر بتاريخ  292من م ا ع والفصل  575و 343,325,

  .اماة طلوب بالتعويض لهم عما تكبدوه من اتعاب تقاضي واجرة محوالزام الم 19/5/1979

بتاريخ  3391ات اصدرت محكمة البداية حكمها عدد وبعد استيفاء الاجراء وحيث  

وقبول الدعوى لسقوطها بمرور الزمن عدم سماع الدعوى الاصلية ب  1/10/2014

د لقاء  200ب  المدعى عليه ةلفائد ن بالتضامن المعارضة شكلا وفي الاصل بتغريم المدعي

 .اتعاب التقاضي واجرة المحاماة 

ه باف حكمها السالف تضمين نصه فتعقواصدرت محكمة الاستئن عونه المدفاستانف

 عليه ما يلي : ينناع ونالمستانف

ما دعمت به محكمة القرار المنتقد بضعف التعليل بمقولة ان المتعلق :  لولاالمطعن اـ     

من م ا ع لا يستقيم لان بيع ملك الغير في  576تجته من مفهوم الفصل حكمها وما استن

مواجهة المالك الحقيقي باطل بطلانا مطلقا لاستحالة المحل استحالة مطلقة لان التزام 

ان ينقل الملكية الى المشتري لانه من المشتري لا يقابله أي شيء ما دام البائع لا يستطيع 
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ة على الغير الا متى اثبت المشتري ملكية البائع للمبيع وفي المعلوم ان البيع لا يكون حج

قضية الحال ثبت من الحجج المدلى بها ان من فوت لمورث المعقب ضدهم لم يكن مالكا 

 123للمبيع الا ان المحكمة لم تلتفت الى ما تم التمسك به في هذا الخصوص مخالفة الفصل 

 من م م م ت مما يعرض حكمها للنقض .

لافا لما خمن م ا ع بمقولة انه  576: المتعلق بالخطا في تطبيق الفصل  ن الثانيالمطعـ 

و عقد ير هذهبت اليه محكمة القرار المطعون فيه فان الفقهاء اجمعوا على ان بيع ملك الغ

النسبة ره بموقوف ويتوقف على الاقرار الصادر من المالك فاذا صادق عليه المالك انتج اثا

 جزه فالعقد يظل معدوم الاثر .للمالك واذا لم ي

ق عليه ان العقد من م ا ع بمقولة انه من المتف 325المتعلق بمخالفة الفصل :  المطعن الثالثـ 

حه تصح الباطل ليس له وجود ولا اثر ولا يتصور العمل به ويبقى باطلا على الدوام ولا

لا  يهم اير لابيع ملك الغ ارادة الطرفين ولا مضي الزمن فاذا قام بالعقد تكفي معارضته لان

 المالك الحقيقي ولا اثر له .

ولة ان التقادم من م ا ع وتاويله بمق 384صل المتعلق بالخطا في تطبيق الف:  ـ المطعن الرابع

 التقادملق بنوعان اولهما مرتبط باسباب اكتساب الملكية في المادة العقارية وثانيهما متع

قابلة اقات الالاتفبمن اصلها وانما المسقط في المادة المدنية وهو لا يتعلق بالاتفاقات الباطلة 

 تاويلا لغيرمنحى مخالفا اولت موضوع بيع ملك ا للابطال ومحكمة القرار المنتقد لما انتحت

قيب رفض التعوطلب من م ا ع  384غير صحيح لانه لا يمكن ان يندرج تحت طائلة الفصل 

 اصلا.

استحقاق مورث المعقب ضدهم ان  "ب.م"وحيث وجوابا عن مستندات الطعن لاحظ الاستاذ 

والثانية بموجب 6/3/1909 انجر له في مناسبتين الاولى بموجب عقد الصقة المؤرخ في

وقد انحصر المخلف في الثلثين لسبق هبة "س" و "ع"الارث في مخلف والده مع شقيقيه 

فوت في جميع ما  "ج"والمعقبون يتعمدون المغالطة عندما يتمسكون بان  "ج.ف" الثلث ل

يملكه لمورث المعقبين والحال انه لم يشمل موضوع كتب الصدقة والتمسك بعكس ذلك 

د على صاحبه مضيفا ان التمسك بان عقد البيع المخدوش فيه غير نافذ بالنسبة للمالك مردو

وهو  1958الحقيقي قد يصح لو تسلط العقد على نفس العقار موضوع العقد المبرم في سنة 
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وانه وفي كل الاحوال فان دعوى المعقبين سقطت بمرور الزمن تطبيقا امر غير صحيح 

ع ومحكمة القرار المطعون فيه احسنت تطبيق القانون وطلب  من م ا 402و  484للفصلين 

 رفض التعقيب اصلا .

 المحــــكــمـــــــة

 : لتداخلهما ووحدة القول فيهما  عن جملة المطاعنـ          

ان كطبيعة الجزاء المسلط على بيع ملك الغير ان جملة المطاعن حول  تمحورت حيث   

بمرور به  من م ا ع لا يسقط الحق في  اثارته والتمسك 325بطلانا مطلقا على معنى الفصل 

من  402و  484ام انه بطلان نسبي خاضع لاجال التقادم المنصوص عليها بالفصلين الزمن 

 .نفس المجلة 

ن م ا م الوارد ضمن الباب الاول الباب الاول من الكتاب الثاني  576الفصل وحيث يقتضي   

 بيع ملك الغير : يجوز :" انهع المتعلق بالبيع 

 : إذا أجازه ربه.  أولا

لبي ع ل ب فس خ ا: أو صار المبيع ملكا للبائع بعد. فإن لم يجزه المالك جاز للمش تري أن يط ثانيا

ن أالب ائع  وعلى البائع الخسارة إن لم يعلم المشتري وقت الشراء أن البائع فضولي وليس له ذا

 يعارض ببطلان البيع بدعوى أنه فضولي. "

لغي ر ان ايخلص من احكام هذا الفصل المتعلق بالحالة التي ي تم فيه ا التعاق د عل ى مل ك  وحيث

نعق  اد العق  د لا يحم  ل ف  ي طيات  ه ب  ذور ال  بطلان المطل  ق لان  ه ينعق  د ص  حيحا لت  وفر عناص  ر الا

قي الك الحقياثاره في حق المتعاقدين قائم لكن ينقصه عنصر النفاذ بالنسبة للموالصحة كما ان 

 لنفاذ .قف على اجازته فان اجازه المالك صار نافذا واذا تخلفت الاجازة انعدم االذي يتو

ش رع لحماي ة المص لحة الخاص ة  576الفص ل وخلافا لم ا ج اء بمس تندات الطع ن ف ان وحيث 

واع  د للمتعاق  دين مس  تمدة م  ن الطبيع  ة الخاص  ة لعق  د البي  ع مم  ا يخرج  ه م  ن مج  ال انطب  اق الق

 وبيان ذلك ما يلي :جا تحت طائلة البطلان النسبي العامة للبطلان ويجعله مندر
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الس  الف تض  مين احكام  ه الاش  خاص ال  ذين يج  وز له  م  576ـ   المش  رع حص  ر ص  لب الفص  ل 

از لك ل الطعن في العق د مانع ا ذل ك عل ى الب ائع والح ال ان ه ل و تعل ق الام ر ب بطلان مطل ق لج 

 .من م ا ع  325شخص اثارة البطلان والتمسك به على معنى الفصل 

 المص ادقة لان العق د الباط ل م ن اص له لا يج وزـ العقد الباطل بطلانا مطلق ا لا يمك ن اجازت ه 

  من م ا ع . 329عليه تطبيقا للفصل 

خ ول للمش تري ع ن حس ن نس ة تع ويض الخس ارة اللاحق ة ب ه ف ي ح ين ان ه لا  576ـ الفص ل 

ا ط ل بطلان س بة العق د البايترتب عن بطلان العقد بطلانا مطلقا سوى استرداد م ا ت م دفع ه بمنا

 مطلقا.

لنس بي الم ا اعتب رت ان ج زاء بي ع مل ك الغي ر ه و ال بطلان وحيث ان محكمة القرار المنتق د   

ين م ن المث ارم ن م ا ع  402و 384ورتبت الاثار القانونية على ذل ك مفعل ة  احك ام الفص لين 

لص حيح اره الق انوني اونزلت بيع ملك الغير في اط احسنت تطبيق القانون قبل المعقب ضدهم 

 وتعين رد جملة المطاعن لعدم سدادها .  

  تعليلامعللاووحيث وترتيبا على ما سبق فان الحكم المطعون فيه جاء سليم المبنى قانونا    

 تضمنمستساغا بدون تحريف وينم عن تطبيق سليم للقانون وتقدير صحيح للمؤيدات ولم ت

 ه  رفض الطعن اصلا .مستندات التعقيب ما من شانه الخدش في

 184 وحيث لم يكسب الطاعنون من طعنهم واتجه تخطيتهم بالمال المؤمن عملا بالفصل  

 من م م م ت .  

 ولهذه الاسباب

 من.قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه اصلا وحجز معلوم الخطية المؤ   

 عن الدائرة  27/2/2018وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم الثلاثاء    

دة السي المدنية الثانية برئاسة السيد  وعضوية المستشارين

  والسيدة  وبمحضر المدعي العمومي السيد

 . وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة  
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 ــ وحرر في تاريخه ــ 
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